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 التقرير الخامس                    مصر العربية جمهورية                                 
 (5) مشترك                           نوابال مجلس                                      

 ــ
 ولال  يالتشريع الفصل
 لرابعا يالعادالانعقاد  دور

 ـــ

 تقرير
 المشتركة اللجنة

 العاملةة القوى لجن من
 والموازنة  الخطةلجنة  ومكتب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 نوابمجلس ال رئيس الدكتور الستاذ
لجنة المشتركة من تقرير الفأتشرف بأن أقدم لسيادتكم، مع هذا،  تحية طيبة ، وبعد 

الحكومة  مقدم منمشروع قانون  عن ،والموازنة ومكتب لجنة الخطة ،لجنة القوى العاملة
لغير  علاوة خاصةمنح دنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و أتقرير حد ب

رجاء التفضل  ،وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ،المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
 .بعرضه على المجلس الموقر

 ،مايسة عطوةالعضو  ةسيدا، والا أصلي  رر  ــمق ،المشتركة اللجنة ينتاختار  وقد 
 .لها فيه أمام المجلس ،ااحتياطي   امقرر  

 بقبول فائق الاحترام ، وتفضلوا    
 المشتركةاللجنة  رئيس

 جبالى المراغي                        
 9/6/2019 تحريرًا في:
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 تقرير اللجنة المشتركة

 من لجنة القوى العاملة 

 لجنة الخطة والموازنة ومكتب

دنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون أتقرير حد بمقدم من الحكومة وع قانون عن مشر  
وتقرير فئة  ،لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية منح علاوة خاصةالخدمة المدنية و 

  .مالية مقطوعة للعاملين بالدولة
 ــــــــــــــــــــــــ

نة مشتركة من لجنة القوى إلى لج 2019سنة  يونيو من 9 المجلس بتاريخ أحال 
دنى أتقرير حد بمقدم من الحكومة  مشروع قانون  ،ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،العاملة

لغير المخاطبين  منح علاوة خاصةللعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 
 بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

السيد الستاذ: هشام توفيق  هحضر ، 9/6/9201 في اجتماعًا لجنة المشتركةفعقدت ال 
 دارة.عمال العام والسيد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإوزير قطاع ال

  وكل من السادة:
 .ول وزارة الماليةأبراهيم السيسى                   وكيل إعلى  •

 عمال العام.وزير قطاع ال مستشار     عمر كمال حزين •

 عمال العام.مستشار وزير قطاع ال     ةسعيد عرف •
 والإدارة.مل فاروق علاء الدين                 رئيس إدارة مركزية بالجهاز المركزى للتنظيم أ •

 .اعىالتضامن الاجتموالإدارية بحمد على خطاب         رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية أعميد دكتور  •

 .وزارة الماليةبعلى                     مدير عام  هأحمد سيد ط •

، (1)لقانون المقدم ومذكرته الإيضاحيةعلى مشروع ا المشتركة اطلعت اللجنةوقد  

 -:وأحكام القوانين الآتية ،أحكام الدستور استعادتو

 ،1963لسنة  61قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم  -
سهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالأالمساهمة وشركات التوصية قانون شركات  -

  ،1981لسنة  159وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 
 ،1983لسنة  97القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم  شركاتقانون  -
 ،1991لسنة  203قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم  -
 ،2014لسنة  63جهزة الدولة رقم أجر لدى أقصى للدخول للعاملين بنون الحد الأقا  -
 ،2016لسنة  81قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم  -
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حكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين أعلى و 
 لس النواب.اللائحة الداخلية لمجأحكام على و  ،بقانون الخدمة المدنية
جتمـــاع مـــن الالحكومـــة مـــن إ،ضـــاحات، ومـــا دار فـــى مـــا أدلـــ  بـــه ا وفـــى ضـــوء

 مناقشات، فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي:

 مقدمة 
 .وأهدافه مشروع القانون  : فلسفة أولًا 
 .مشروع القانون حكام التى تضمنها أهم ال : اثانيً 
 ولها المناقشات.: أهم النقاط التي دارت ح ثالثًا
 رأى ممثلى الحكومة. رابعًا  :  

 .المشتركة رأي اللجنة : خامسًا 
 مقدمة

ين، فهـى تراعـى إلـى رفـع المسـتوى المعيشـى للمـواطنن الدولـة تسـعى أشك فيـه  مما لا
 ةيئخرى اسـتنناأو  ةدوري ةمن خلال منح علاو  ،سعارالظروف الاقتصادية الحالية، وارتفاع الأ

النظــر فــى إمكانيــة تحريــك جــور، و ثــار التضــخمية علــى مســتويات الأجــة اآللعمــع علــى معال
كافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخـاطبين بقـانون الخدمـة دنى لالحد الأ

خـلال الاحتفـال بتكـريم علنهـا أ المدنية وذلك بناء  على توجيهـات السـيد رئـيس الجمهوريـة التـى 
  .مناليةم اله المصرية والأأ المر 

 :هأهدافو  مشروعالأولًا : فلسفة 
قـانون للعـاملين الخاضـعين ل ضـع حـد أدنـى لقيمـة العـلاوة الدوريـةو  يستهدف المشروع بداية 

 2016لسـنة  81الصـادر بالقـانون رقـم  من قانون الخدمة المدنيـة (37للمادة ) وفق االخدمة المدنية 
نقضـاء لاول مـن يوليـو التـالى نوية فـى الأدوريـة سـ ة" يسـتح  الموظـع عـلاو أنـه التى تـنص علـى 

جر % من الأ7 ةبنسب ،الدورية السابقة ةتاريخ استحقاق العلاو من و سنه من تاريخ شغع الوظيفة أ
 بصفة دورية منتظمة". ةن يعاد النظر فى هذه النسبأالوظيفى، على 

 ة المســاوا  أمبــد عمــالإ و  كمــا اســتهدف المشــروع دعــم العــاملين بالدولــة علــى اخــتلاف فئــاتهم،
علــى مشــروع القــانون  مــن خــلال اشــتمالداريــة بالدولــة، والعدالــة بــين جمــوع العــاملين بالجهــات اإ

حكــام قــانون الخدمــة أالمخــاطبين ب غيــرمــن خاصــة للعــاملين بالدولــة  ةقرار عــلاو حكــام تقضــى بــ أ
لكـع  اسـيسالأجـر % مـن الأ10 ةتقـدر بنسـب 2019 ةمـن أول يوليـو سـن ابـدء   هالمدنية المشـار اليـ

 نسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ.الب نيوفى تاريخ التعي 30/6/2019منهم فى 
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دنى لفئـة العلاوتـين المشـار إليهمـا ألى أصحاب الدخول الضعيفة، فقد تم وضع حد إانحياز ا و 
ا شهري ا لتعظيم الاستفادة بقيمة العلاوة 75بمبلغ    الأدنى.لدرجات المالية لشاغلى ا جنيه 

ـــنص علـــى مشـــروع القـــان كمـــا تضـــمن ماليـــة مقطوعـــة  ةقـــرار حـــافز شـــهرى بفئـــإون ال
شـهري ا، وذلـك للمـوظفين بالدولـة المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة الصـادر بالقـانون  تصرف
بأحكـام قــانون الخدمـة المدنيـة والــذين وكـذا العــاملين غيـر المخـاطبين  2016( لسـنة 81رقـم )

مــــع اشــــتمال ، 2019مــــن أول يوليــــو  اخاصــــة بــــدء   تــــنظم شــــئون تــــوظيفهم قــــوانين أو لــــوائح
بشـــركات القطـــاع العـــام وشـــركات قطـــاع  خاصـــة للعـــاملين ةالمشـــروع علـــى حكـــم بمـــنح منحـــ

ـــةرانهم مـــن العـــاملين بالجهـــاز اإقـــلأ عمـــا تقـــرريقـــع  الاعمـــال العـــام بمـــا لا ـــ دارى للدول ا وفق 
 .لضوابط محدده

العــاملين بالدولــة فــى تطبيـــ  المقصــود بــالموظفين و وقــد توســع المشــروع فــى توضــيح 
 وت شـــاملة، وذو العـــاملون الـــدائمون والمبقتـــون بمكافـــ نهم الموظفـــون و أأحكـــام هـــذا القـــانون بـــ
بط النابـ  داخـع جمهوريـة مصـر العربيـة، وكـذا العـاملون بالدولـة الـذين ر الـالمناصب العامة و 

ـا ،تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب الأحوال لقاعـدة الاسـتفادة  وذلك تعظيم 
 .لى اقصى مدى ممكنإ

جـــــواز الجمـــــع بـــــين العـــــلاوة الاســـــتننائية  دون  كمـــــا وضـــــع المشـــــروع ضـــــوابط تحـــــول
ـــاالمنصـــول عليهـــا  فـــى  2019ا مـــن أول يوليـــو الزيـــادة التـــى تقـــرر اعتبـــار  و لهـــذا القـــانون  وفق 

 المعاش المستح  للعامع عن نفسه.
 قانون المعروض:ال حكام التى تضمنها مشروعأهم الثانيًا: 
حكـام أين بدنى لقيمة العلاوة الدورية للموظفين المخـاطبأوضع حد تضمن  المادة الأولى  -

  .جنيها شهريا 75يقدر بـ  1/7/2019 في المستحقة قانون الخدمة المدنية
حكـام قـانون الخدمـة أب غير المخاطبينمن ح العاملون بالدولة منكما قض  المادة النانية  -

لكـــع  ساســـيالأجـــر % مـــن الأ10عـــلاوة خاصـــة بنســـبة  1/7/2019ا مـــن ر  المدنيـــة اعتبـــا
تـــاريخ التعيـــين بالنســـبة لمـــن يعـــين بعـــد هـــذا التـــاريخ بحـــد فـــي أو  30/6/2019مــنهم فـــى 
ــ75أدنـى  ا مــن الأجـر ا شـهري  جنيه   وتضــم إليــه للعامـع، الأساســيا، وتعــد هـذه العــلاوة جـزء 
 .1/7/2019من  اعتبار ا

ـــ (150مقطوعـــة مقـــدارها )ماليـــة مـــنح حـــافز شـــهر  بفئـــة  المـــادة النالنـــة تضـــمن   - ا جنيه 
بأحكـــــام قـــــانون الخدمـــــة المدنيـــــة والعـــــاملون غيـــــر  المخـــــاطبون الموظفـــــون يســـــتفيد منهـــــا 

 الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ. بهذاالمخاطبين به، كما يستفيد 
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ع الأعمـال العـام قطـاو قطـاع العـام الشـركات العـاملين ب مـنحكما تضمن  المـادة الخامسـة  -
تعـــادل الفـــارق بـــين  1/7/2019ا مـــن منحـــة خاصـــة تصـــرف شـــهري ا مـــن موازناتهـــا اعتبـــار  

مـن عـلاوة سـنوية دوريـة وبـين نسـبة مـا تمنحـه الحكومـة مـن لهـم نسبة ما هو مقرر قانون ا 
 ،عـــلاوة خاصـــة للمـــوظفين غيـــر الخاضـــعين لأحكـــام قـــانون الخدمـــة المدنيـــة كحـــد أقصـــى

العـلاوة أساسـها  هـذه الشـركات علـىتحسب التي تلقواعد لذات اطبق ا تحسب هذه المنحة و 
 .السنوية الدورية

هذا القـانون  ح بمقتضى يجوز الجمع بين العلاوة التى تمنلاأنه أوضح  المادة السادسة  -
ـا شـهري ا( وبـين الزيـادة التـى تتقـرر  75بحـد أدنـى  الأساسـيمـن الأجـر % 10)نسبة  جنيه 

 :ةى المعاش المستح  للعامع عن نفسه، وذلك بمراعاف 2019 اعتبارا من أول يوليو
مع أقع من السن المقـررة لانتهـاء الخدمـة اسـتح  العـلاوة الخاصـة، ن العاس  إذا كان •

 المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما. فيأقع من الزيادة هذه العلاوة ف ذا كان  
فـ ذا مـة اسـتح  الزيـادة فـى المعـاش إذا كان العامع قد بلغ السـن المقـررة لانتهـاء الخد •

كانـــ  الزيـــادة فـــى المعـــاش أقـــع مـــن العـــلاوة أ دى إليـــه الفـــرق بينهمـــا مـــن الجهـــة التـــى 
  يعمع بها.

 أهم النقاط التي دارت حولها المناقشات: ثالثًا:

 81المطالبة بألا تقل الزيادة المقررة كعلاوة لغير المخاطبين بأحكام القانون رقم  -

 كحد أدنى. اجنيه   150ار قانون الخدمة المدنية، عن بإصد 2016لسنة 

تأخر إصدار القرارات بشأن تنظيم صرف الأجر المكمل بما جعل قوانين العلاوة  -

 هي البديل الوحيد المتاح لتخفيف أثر التضخم وارتفاع الأسعار.
 بشأن الحد الأدنى للأجور.قانون التساؤل عن عدم ورود مشروع  -
بإصدار قانون  2016لسنة  81( من القانون رقم 37دة )المطالبة بتعديل الما -

الخدمة المدنية بما يضمنها آلية ذاتية لتحريك نسبة العلاوة بالمواكبة مع نسبة 

 التضخم التي يعلنها البنك المركزي.
بإصدار قانون  2016لسنة  81العلاوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون رقم  -

جنيه للفئة الوظيفية الأعلى )درجة وكيل أول  6.25 الخدمة المدنية لا تتجاوز الـ

 جد ا.  وزارة( بما يجعل مبلغ العلاوة هزيلا  
 المطالبة بالنص على إعفاء العلاوة من الضرائب والرسوم. -
 ضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للأجور عند تحديد نسبة العلاوة المقررة. -
 ، بالصرف دون مماطلة أو إبطاء.ضرورة التزام الجهات المخاطبة بقانون العلاوة -
 2016لسنة  81( من القانون رقم 74ضرورة إعادة النظر في المادة رقم ) -

بإصدار قانون الخدمة المدنية، لما لها من أثر على تجميد حوافز العاملين، في ظل 

 التزايد المستمر للأسعار ونسبة التضخم.
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دعمها في سبيل تمكينها من ضرورة إيجاد وسيلة لإلزام الهيئات الاقتصادية أو  -

 تنفيذ قوانين صرف العلاوة.
% كعلاوة للعاملين 10المطالبة بالنص في مشروع القانون على صرف نسبة الـ  -

بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بدلا  من النص على صرف الفرق بين 

 العلاوة وما يصرف لهؤلاء العاملين من جهات عملهم كعلاوة دورية.
بإصدار قانون الخدمة  2016لسنة  81علاوة الدورية للمخاطبين بالقانون رقم ال -

 المدنية، تكون أكبر من تلك المقررة لغير المخاطبين.

 رأى ممثلى الحكومة.رابعًا:  
 وزارة المالية: •

أن الزيادة المقررة بمشروع القانون قد تم تحديدها ، أوضح السيد ممثل وزارة المالية
انيات المتاحة، وأشار إلى أن أ  زيادة مقترحة من شأنها زيادة تكلفة بناء على اإمك

المشروع وإضافة عبء جديد على الخزانة العامة للدولة بما يخرج عن الاعتمادات 
 المربوطة في موازنة العام الجديد، فضلا عن التسبب في زيادة عجز الموازنة.

بإصدار قانون  2016لسنة  81أن غير المخاطبين بالقانون رقم  سيادتهضاف كما أ 

الخدمة المدنية، مقرر لهم في قوانينهم العلاوة الدورية الخاصة بهم، مشيرًا إلى ان من 

أكبر مما يتصور البعض، فضلا  عن بين هؤلاء من يحصلون على علاوات دورية 
ية فهي لن تقع بموجب هذا أنه في الحالات التي تتدنى فيها قيمة العلاوة الدور 

ا أنه  المشروع عن الحد الأدنى المقرر للعلاوة بمشروع القانون المعروض، موضح 
ليس لدى وزارة المالية أ  غضاضة في معاملة الجهات معاملة المخاطبين بقانون 
ا أن المزايا المالية قد توقف  لكلا  الخدمة المدنية إذا ما عدلوا جداول أجورهم، مبكد 

 ين من العاملين.الفئت
أنه سيتم العمل حساباً وفقاً لما أشار به  وبالنسبة للحد الأدنى للأجور فقد أكد سيادته

دون الحاجة لإصدار  1/7/2019السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن اعتبارًا من 

 تشريع خاص.

بالنسبة لإعفاء العلاوة من الضرائب والرسوم، أن تلك الضرائب والرسوم  كما أوضح

تحصل وفق القوانين السارية بالدولة وأن موازنة الدولة تتأسس على مثل تلك الموارد 

 السيادية.

للهيئات العامة الاقتصادية أن لها مواردها الذاتية، وأن الدعم الذي تقدمه  وبالنسبة

وزارة المالية لتلك الجهات يقتصر على مساعدتها في إعادة هيكلة مواردها، وفي 

ضاعها ومراكزها المالية، وفي حال قيام الوزارة بضخ أموال فإن انتظار توفيق أو
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ذلك يتم في المنطقة الرأسمالية وليس في منطقة الإنفاق الجاري تحت بند حوافز أو 

تقع إعانات أو رواتب أو غيرها، وأن مسئولية عدم التزام تلك الهيئات بصرف العلاوة 
 على عات  الجهة ذاتها.

 م والإدارة:الجهاز المركزي للتنظي •
: أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة –وأوضح السيد الدكتور صالح الشيخ 

 2016لسنة  81( من القانون رقم 37مشروع القانون يأتي في إطار حكم المادة )
ب صدار قانون الخدمة المدنية الذ  ينص على أنه "يستح  الموظع علاوة دورية 

لي لانقضاء سنة من تاريخ شغع الوظيفة أو من تاريخ التا وسنوية في الأول من يولي
على ان ،عاد % من الأجر الوظيفي، 7استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 

"، وهو الأمر الذ  تم  مراعاته في النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة
ا أدنى بما يراعي نسبة التضخم  مشروع القانون المعروض حيث جاء ليضع حد 
وارتفاع الأسعار، مشير ا إلى أن مجموع الحد الأدنى المشار إليه في مشروع القانون 

جنيه( تعادل ما يقارب الـ  225= 150+  75إضافة إلى الفئة المالية المقطوعة )
 % من الأجر الوظيفي، وهي أعلى من نسبة التضخم المعلنة.13

 وزارة قطاع العمال العام: •
أن المادة الخامسة من : وزير قطاع العمال العام –أوضح السيد هشام توفيق 

مشروع القانون المعروض تمنح منحة خاصة شهرية من موازنات شركات القطاع 
العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بما يعادل الفرق بين المقرر قانون ا للعاملين 

لموظفين غير بها من علاوة سنوية دورية وبين ما تمنحه الحكومة كعلاوة خاصة ل
ب صدار قانون الخدمة المدنية كحد  2016لسنة  81الخاضعين لأحكام القانون رقم 

 أقصى.
إلى أن تلك المادة جاءت منضبطة في إطار طبيعة تلك الشركات  مشيرًا سيادته

، وبمراعاة النظام المالي لها ككيانات 1991لسنة  203الخاضعة للقانون رقم 
تعدد بنود الأجر فيها إلى تسعة بنود شاملة بند التأمينات، اقتصادية إنتاجية، تتميز ب

% المتبقية ما 66% من الأجر الشامع وتمنع الــ34يمنع الأجر الأساسي فيها حوالي 
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يصرف للعامع خارج الأجر الشهر  كحوافز وبدلات وعلاوات مضمومة وغيرها بما 
ن متوسط الأجر في أ موضحًا في ذلك الأرباح التي يتم توزيعها على العاملين،

جنيه شهري ا، بما يجعع العلاوة المقررة وفق ا  7100الشركات التابعة يقارب الـ
 للاعتبارات التي جاء بها مشروع القانون وافية من زاوية تحقي  العدالة بين العاملين.

أن الشركات التابعة للوزارة تقوم بصرف تلك الالتزامات المالية من  وأكد سيادته
لخاصة، وأن اعتبارات المنافسة في سوق الأعمال تقتضي ألا يتم تحميع مواردها ا

الشركات بأعباء تخع بمعايير التنافس مع شركات القطاع الخال، وتبول بها في 
 نهاية الأمر إلى الخسارة.

على ما أثير بشأن منح العاملين بالشركات التابعة للوزارة علاوة بفئة  وفي مقام الرد
منال ما تم إقراراه في مشروع القانون بالنسبة للمخاطبين بقانون  مالية مقطوعة على

أن متوسط الأجر الذ  أشار  فقد أوضح سيادتهالخدمة المدنية وغير المخاطبين به، 
جنيه وطبيعة النظام  1100إليه سيادته هو حصيلة مجموع الأجر الأساسي المقدر بـ
مرن ا في اتجاه الزيادة نتيجة ضم المالي لحساب الأجر في تلك الشركات الذ  يجعله 

 العلاوات المحسوبة وتأثيرها على بنوده المتغيرة.
إلى أن الوزارة تعمع في الوق  الحالي على إعداد مشروع قانون  وأشار سيادته

ا يراعي رفع الحد الأدنى للأجر من   2000إلى  1200متضمن ا نظاما مالي ا جديد 
ية للعاملين ويربط تلك المزايا بزيادة اإنتاج وتحقي  على الأقع، ويرفع من المزايا المال

الربحية، بحيث يتم حساب بند اإثابة والحوافز فقط عند تحقي  أرباح، فضلا  عن أن 
الوزارة بصدد التقدم بمشروع قانون بتعديع قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر 

ل على إثابة بصرف ، بما يضمن للعامع الحصو 1991لسنة  203بالقانون رقم 
النظر عن أرباح المساهمين، وهو الأمر الذ  يدعو إلى الاطمئنان على أحوال 

 العمال ويغني عن إقرار علاوات خارج النظام المالي.
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 -:المشتركة : رأي اللجنةخامسًا 
تقريــــر حــــد أنــــى للعــــلاوة بالمشــــروع المعــــروض المقــــدم مــــن الحكومــــة ان تــــرى اللجنــــة 
بقــــانون الخدمـــة المدنيـــة ومــــنح عـــلاوة خاصـــة لغيــــر المخـــاطبين بقــــانون  الدوريـــة للمخـــاطبين

الخدمـــة المدنيـــة وتقريـــر فئـــة ماليـــة مقطوعـــة للعـــاملين بالدولـــة يـــأتى فـــى إطـــار السياســـة التـــى 
خاصــــة أصــــحاب الــــدخول و الأعبــــاء المعيشــــية عــــن العــــاملين بهــــا  تنتهجهــــا الدولــــة لتخفيــــع

فـى لعلاوة المقررة مع العلاوة الدورية التى تمـنح بين تلك ادة، فضلا  عن جواز الجمع و المحد
 بداية السنة المالية.

فضــلا عــن توســعها فــى تفســير الفئــات التــى اســتهدفها المشــروع بمــا عظــم مــن مجــال 
 الاستفادة منه.

، كمـا ورد مـن الحكومـة شـتركة توافـق علـى مشـروع القـانون وعليه، فإن اللجنـة الم
 .رفقةبالصيغة الم قر الموافقة عليهوترجو المجلس المو 

 رئيس اللجنة المشتركة             

 جبالى المراغى                       
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 اللجنة وافق  عليهمشروع القانون كما النص فى   مشروع القانون كما ورد من الحكومةفى  النص
 المشتركة

 قرار رئيس مجلس الوزراء 
 بمشروع قانون 

للمخاطبين بقانون دنى للعلاوة الدورية أبتقرير حد 
الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين 

وتقرير فئة مالية مقطوعة  بقانون الخدمة المدنية،
 للعاملين بالدولة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رئيس مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع على الدستور، 

لسنة  61ون رقم وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقان
 ؛1963

وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم 
المسئولية المحدودة وشركات الشخص  والشركات ذات

 ؛1981لسنة  159الواحد الصادر بالقانون رقم 
 97القطاع العام الصادر بالقانون رقم شركات قانون على و 

 ؛1983لسنة 
الصادر بالقانون  قانون شركات قطاع العمال العامعلى و 

 ؛1991لسنة  203رقم 
قصى للدخول للعاملين بأجر لدى وعلى قانون الحد ال
 ؛2014لسنة  63أجهزة الدولة رقم 

 81وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 
 ؛2016لسنة 
حكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين أوعلى 

 الخدمة المدنية؛ بالدولة من غير المخاطبين بقانون 
 ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء

 وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.

 

 قرر
 مشروع القانون الآتى نصه، ،قدم إلى مجلس النواب

 
 مشروع قانون 

دنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون أبتقرير حد 
الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير 

وتقرير فئة  المخاطبين بقانون الخدمة المدنية،
 مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.

 ـــــــــــــــــــ
 سم الشعب،اب

 رئيس الجمهورية،
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 قرر

 مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه.
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 )المادة الولى(
يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية      

الخدمة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون 
 2016( لسنة 81المدنية الصادر بالقانون رقم )

( منه 37طبقا  للمادة ) 1/7/2019المستحقة في 
ا شهريا. 75مبلغ   جنيه 

 )المادة الولى(
 

 كما هي

 )المادة الثانية(
يمنح العاملون بالدولة من  1/7/2019ا من اعتبار       

 ام قانون الخدمة المدنية المشارغير المخاطبين بأحك
% من الأجر الأساسى لكع 10ليه علاوة خاصة بنسبة إ

النسبة أو فى تاريخ التعيين ب 30/6/2019منهم في 
ا شهريا،  75بحد أدنى  لمن يعين بعد هذا التاريخ جنيه 
ا من الأجر الأساسى للعامع، وتعد هذه العلاوة جزء  

 .1/7/2019ا من وتضم إليه اعتبار  

 )المادة الثانية(
 

 كما هى

 ادة الثالثة()الم 
يمنح الموظفون  1/7/2019ا من اعتبار       

المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، 
والعاملون غير المخاطبين به حافز ا شهري ا بفئة مالية 

اجني 150مقطوعة مقدارها ) ويستفيد من هذا الحافز  ،(ه 
 من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

 )المادة الثالثة( 
 ما هىك

 )المادة الرابعة(
ي قصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبي       

لدائمون أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون ا
وذوو المناصب العامة والربط  والمبقتون بمكاف ت شاملة

الناب  داخع جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة 
ائح خاصة، الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لو 

الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا 
 العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

 

 )المادة الرابعة( 
 كما هى
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 )المادة الخامسة(
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال      

تها االعام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازن
هو مقرر  تعادل الفارق بين نسبة ما 1/7/2019اعتبار ا من 

تمنحه  قانونا لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما
وة خاصة للموظفين غير الخاضعين الحكومة من علا

ليه كحد أقصى، إحكام قانون الخدمة المدنية المشار لأ
وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه 

 لعلاوة السنوية الدورية.الشركات على أساسها ا

 )المادة الخامسة( 
 كما هى

 )المادة السادسة(
لا ،جوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في      

المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر اعتبارًا 
في المعاش المستحق للعامل عن  2019من أول يوليو 

 -نفسه، وذلك بمراعاة ما ،أتي:
  سن العامع أقع من السن المقررة إذا كان .1

ف ذا كان   ،لانتهاءالخدمة استح  العلاوة الخاصة
هذه العلاوة أقع من الزيادة في المعاش زيد المعاش 

 بمقدار الفرق بينهما.
إذا كان العامع قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة  .2

استح  الزيادة في المعاش، ف ذا كان  الزيادة في 
العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من  المعاش أقع من

 الجهة التي يعمع بها.

 )المادة السادسة( 
      

 
 

 كما هى

 )المادة السابعة( 
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام      

 هذا القانون.

 )المادة السابعة(  
 كما هى

 )المادة الثامنة(
ية، وي عمع به ن في الجريدة الرسمي نشر هذا القانو      

                                                                 .2019من أول يوليو سنة 
 رئيس مجلس الوزراء                                

 دكتور/ مصطفى مدبولى              21/5/2019  

 ة(ثامن)المادة ال
وي عمع ي نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية،      

 .2019به من أول يوليو سنة 
     

 


